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الملخص:
الســفر  مــن  المنــع  إجــراءات  تعُــد 
ــي  ــة الت ــائل القانوني ــن الوس ــدة م واح
الالتــزام  لضــان  الــدول  تســتخدمها 
ــة  ــة، وتكتســب أهمي ــن والأنظم بالقوان
خاصــة في الســياق المــدني حيــث قــد 
تتداخــل مــع حقــوق الأفــراد وحرياتهــم 
عــدة  تحقيــق  إلى  البحــث  ويهــدف 
ــار  ــل الإط ــا: تحلي أهــداف رئيســية، منه
القانــوني للمنــع مــن الســفر في التشريــع 
ــذه  ــة ه ــدى فعالي ــم م ــي، وتقيي العراق
الإجــراءات في تحقيــق العدالــة والموازنــة 
ــع  ــح المجتم ــراد ومصال ــوق الأف ــن حق ب
المنهــج  عــى  البحــث  يعتمــد  حيــث 

الوصفــي التحليــي، حيــث ســيتم جمــع 
القانونيــة  النصــوص  مــن  البيانــات 
ــة إلى  ــة، بالإضاف ــات ذات الصل والتشريع
ــة والتطبيقــات  ــل الأحــكام القضائي تحلي
ــفر  ــن الس ــع م ــراءات المن ــة لإج العملي
وتوصــل البحــث يمثــل التنظيــم القانــوني 
للمنــع مــن الســفر في الإجــراءات المدنيــة 
العراقيــة ركيــزة أساســية لحمايــة حقــوق 
الأفــراد وضــان الأمــن العــام. مــن خــال 
تطبيــق القوانــن والإجــراءات المنصــوص 
عليهــا، يمكــن تحقيــق تــوازن بــن حمايــة 
الحريــات الشــخصية وضرورة الحفــاظ 
الطعــن  آليــات  تتيــح  النظــام.  عــى 
والتظلــم للأفــراد فرصــة الدفــاع عــن 
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ــام  ــة النظ ــن نزاه ــزز م ــا يع ــم، م حقوقه
ــائي القض

الكلــات المفتاحيــة: التنظيــم القانــوني، 
المنــع مــن الســفر ، الاجــراءات المدنيــة، 

التشريــع العراقــي

Abstract:
Travel bans are one of the legal means used 
by states to ensure compliance with laws 
and regulations. They are particularly im-
portant in civil contexts, where they may 
interfere with individual rights and free-
doms. The research aims to achieve several 
main objectives, including: analyzing the 
legal framework for travel bans in Iraqi 
legislation, and assessing the effectiveness 
of these procedures in achieving justice 
and balancing individual rights with the 
interests of society. The research relies on 
a descriptive and analytical approach, col-
lecting data from relevant legal texts and 
legislation, in addition to analyzing judicial 
rulings and practical applications of trav-
el ban procedures. The research concludes 
that the legal regulation of travel bans in 
Iraqi civil procedures represents a fun-
damental pillar for protecting individual 
rights and ensuring public security. By im-
plementing the stipulated laws and proce-
dures, a balance can be achieved between 
protecting personal freedoms and the need 
to maintain order. Appeal and grievance 
mechanisms allow individuals the oppor-
tunity to defend their rights, enhancing the 

integrity of the judicial system.
Keywords: Legal regulation, travel ban, 
civil procedures, Iraqi legislation

المقدمة
ــن الســفر واحــدة  ــع م ــراءات المن ــد إج تعُ
ــتخدمها  ــي تس ــة الت ــائل القانوني ــن الوس م
الــدول لضــان الالتــزام بالقوانــن والأنظمة، 
وتكتســب أهميــة خاصــة في الســياق المــدني 
ــراد  ــوق الأف ــع حق ــل م ــد تتداخ ــث ق حي
ــم  ــاول هــذا البحــث التنظي ــم. يتن وحرياته
ــع مــن الســفر في الإجــراءات  ــوني للمن القان
مســلطاً  العراقــي،  التشريــع  في  المدنيــة 
ــط  ــة والضواب الضــوء عــى الأســس القانوني
التــي تحكــم هــذه الإجــراءات، وتأثيرهــا 

ــع. ــراد والمجتم ــى الأف ع
أهمية البحث

تتجــى أهميــة هــذا البحث في كونه يســعى 
إلى فهــم كيفيــة تنظيــم المنــع مــن الســفر في 
العــراق، وتأثــر ذلــك عــى الحقــوق المدنيــة 
للأفــراد. كــا يســاهم في توضيــح الفجــوات 
القانونيــة والممارســات العمليــة المتعلقــة 
بهــذا الموضــوع، مــا يســاعد في تطويــر 
ــراءات  ــة وتحســن الإج ــات القانوني السياس

ــة. القضائي
أهداف البحث

ــق عــدة أهــداف  يهــدف البحــث إلى تحقي
رئيســية، منهــا: تحليــل الإطــار القانــوني 
ــي،  ــع العراق ــفر في التشري ــن الس ــع م للمن
وتقييــم مــدى فعاليــة هــذه الإجــراءات 
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ــوق  ــن حق ــة ب ــة والموازن ــق العدال في تحقي
الأفــراد ومصالــح المجتمــع، بالإضافــة إلى 
ــاءً  ــة بن ــة وإجرائي ــراح تحســينات قانوني اق

ــتخلصة. ــج المس ــى النتائ ع
منهج البحث

الوصفــي  المنهــج  عــى  البحــث  يعتمــد 
التحليــي، حيــث ســيتم جمــع البيانــات 
والتشريعــات  القانونيــة  النصــوص  مــن 
ــة، بالإضافــة إلى تحليــل الأحــكام  ذات الصل
ــة لإجــراءات  ــة والتطبيقــات العملي القضائي
المنــع مــن الســفر. ســيتم أيضــاً إجــراء 
مقابــات مــع مختصــن في القانــون لتعزيــز 
الفهــم حــول الجوانــب المختلفــة للموضــوع
ــع مــن الســفر  ــوم المن المبحــث الأول: مفه

ــة ــراءات المدني في الاج
يتخــذ اجــراء المنــع مــن الســفر اهميــة 
كبــرة في التشريعــات نظــرا لمــا ينطــوي عليه 
مــن مســاس بالحقــوق والحريــات  الفرديــة 
التــي نصــت عليهــا القوانــن الدوليــة و 
الدســتور  كفــل  وقــد  المحليــة  الدســاتير 
العراقــي الصــادر عــام ٢٠٠٥ بالمــادة ٤٤ 
منــه حريــة التنقــل والســفر داخــل العــراق 
او خارجــه لــذا فيكــون اصــدار الامــر بالمنــع 
مــن الســفر في أضيــق الحــدود وبالــروط 
ــاول  ــك فقــد تن ــون لذل ــا القان ــي ينظمه الت
ــن  ــع م ــراء المن ــف اج ــدني تعري ــه الم الفق
الســفر بأنــه إجــراء قضــائي يختــص بــه 
القضــاء المســتعجل بصــورة وقائيــة الهــدف  
منــه المدعــي منــع المدعــى عليــه ) المديــن 
( مــن  فــراره مــن الدعــوى ونظــم القانــون 

إجــراءات التظلــم والطعــن فيــه وذلــك على 
ــل.1 ــره بالتفصي ــذي ســرد ذك النحــو ال

المطلــب الأول: تعريــف المنــع مــن الســفر 
ــع  ــن المن ــزه ع ــة وتميي ــراءات المدني في الاج

ــة. عــن الســفر في الاجــراءات الجنائي
ــاء عــى  ــن الســفر بن ــع م ــرار المن يصــدر ق
حكــم قضــائي  يقيــد حريــة الشــخص في 
التنقــل فيمنــع المحكــوم  مــن مغــادرة  
القضائيــة  الأمــور  مــن  ويعتــر  البــاد 
المســتعجلة التــي تتــم بصفــة  احترازيــة 
وغالبــا مــا يطلبــه المدعــي  قبــل الــروع في 
بــدء اجــراءات التقــاضي المدنيــة كــا يظهــر 
المنــع مــن الســفر في التشريعــات الجنائيــة 
ايضــا خشــية هــروب المتهــم او التأثــر عــى 

ــهود. ــى الش ــق او ع ــار التحقي مس
الفــرع الأول: تعريــف المنــع مــن الســفر في 

ــراءات المدنية الاج
تنــاول المــرع  المــدني العراقــي تنظيــم 
مســألة  منــع ســفر  قانــون المرافعــات 
المدنيــة العراقــي  حيــث نصــت المــادة ١٤٢ 
ــيلة  ــن وس ــارة ع ــراء عب ــذا الاج ــى ان ه ع
وقائيــة يمكــن مــن خلالهــا ضــان حــق 
الدائــن النافــذ خشــية هــروب المديــن مــن 

ــزام  ــذ الالت تنفي
للقضــاء  الوقتيــة  الحالــة  الى  وبالنظــر 
ــة في  ــن سرع ــه م ــز ب ــا يتمي ــتعجل وم المس
ــل في  ــص بالفص ــه يخت ــد ان ــراءات نج الإج
قــرارات المنــع مــن الســفر عــى اعتبــار انــه 

ــر  ــي ينظ ــاء وقت قض
  في  ترتيــب وضــع قانــوني مؤقــت بصــورة 
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ــة دون التطــرق لأصــل الحــق.2 تحفظي
 - المعنى اللغوي للمنع من السفر

المنــع هــو  أن تحــول بــن الرجــل وبــن 
الشــئ الــذي يريــده وهــو خــاف الإعطــاء .

ويعــرف المنــع ايضــا بانــه  الحرمــان ومنعــه 
يعنــي صــده واعاقــه  واوقفــه  وهــو خــاف 

الاعطــاء .3
 أمــا المعنــى اللغــوي للســفر الســفر في 
ر  وهــو  ــفِْ اللغــة  فهــو مشــتق مــن السَّ
يظهــر  المســافر  لأن  والجــاء  الانكشــاف 

وينكشــف وقيــل هــو قطــع المســافة.
ويعــرف المنــع مــن الســفر في الاصطــاح   
بأنــه منــع الشــخص  مــن مغــادرة   مــكان 
معــن أو منطقــة معينــة أو إقليــم معــن، أو 
دولــة معينــة  بنــاء عــى امــر قضــائي  مــن 
أجــل حرمــان الشــخص مــن مغــادرة البــاد 
الموجــود فيهــا لوجــود اســباب تدعــو لذلــك.
 كــا عــرف بعــض الفقــه المنــع مــن الســفر 
ــن  ــال م ــن الانتق ــخص م ــان ش ــه حرم بأن
مــكان الإقامــة إلى موضــع آخــر لوجــود 

ــه.4 ــه في حق ــة ثابت ــع صحيح وقائ
العراقــي  المرافعــات  قانــون  وبمراجعــة  
نجــد انــه قــد أبــاح المنــع مــن الســفر لــكل 
صاحــب  مصلحــة الا ان ذلــك لا يــرد عــى 
ســبيل الاطــاق  فــا يترتــب عــى ذلــك  
منــع ســفر الفــرد دون ضوابــط  فالمنــع 
حــال  القــاضي  يصــدره  لا  الســفر  مــن 
ــع  ــذا المن ــح  ه ــة تبي ــباب جدي ــود  أس وج
دفــع  إلى  تهــدف  مثــل وجــود مصلحــة 
ــع  ــب المن ــب طال ــد يصي ــل   ق ضرر محتم

اذا لم يتــم منــع المدعــي عليــه  مــن الســفر 
ــة واســعة  ــك القــاضي  ســلطة تقديري ويمتل
للتأكــد مــن توافــر الشرائــط القانونيــة التــي 
يتــم عــى اساســها اصــدار قــرار منــع الســفر   
ــك الــروط فيصــدر القــرار  ــر تل ــإذا تواف ف

ــفر.5 ــع الس بمن
الفــرع الثــاني: تمييــز عــن المنــع عــن الســفر 
عــن  المنــع  عــن  المدنيــة  الاجــراءات  في 

الســفر في الاجــراءات الجنائيــة.
ــفر في  ــن الس ــع م ــرار المن ــبة لق ــا بالنس ام
قانــون  وبمراجعــة  الجنائيــة  الاجــراءات 
أصــول المحاكــات الجزائيــة العراقــي في 
مســألة منــع المتهــم مــن الســفر نجــد انــه 
لايوجــد ماينــص عــى هــذا الاجــراء بصــورة 
ــق  ــراءات التحقي ــن إج ــراء م ــة  كإج واضح
الاجــراءات  مــن  اســتنباطه  يتــم  بــل 
ــر   ــا  القبــض عل ــب عليه ــي يترت الاخــرى الت
ــق   ــه للتحقي ــليم نفس ــه لتس ــم ودفع المته
ــراءات  ــاذ الإج ــم  اتخ ــك يت ــى ذل ــاء ع وبن
الاحترازيــة  التــي تضمــن منــع المتهــم مــن 
ــة وضــان  ســر  ــرب أو التلاعــب بالأدل اله
بصــورة  الابتــدائي   التحقيــق  اجــراءات  

ســليمة .6
الامــر  اصــدار  الاجــراءات  هــذه  ومــن 
او اصــدار الادعــاء  بالتكليــف والحضــور 
العــام امــر بضبــط واحضــار المتهــم  واحيانــا 
الــذي  التحقيــق  مصلحــة  اجــل   ومــن 
خشــية   المتهــم  احتجــاز  معــه  يتطلــب 
هروبــه أو العبــث في أدلــة الجريمــة مــا 

يســتلزم معــه توقيــف المتهــم .
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ــارة عــن مجموعــة  ــة عب و الدعــوى الجنائي
مــن الإجــراءات الجنائيــة يحددهــا القانــون 
قضــائي  حكــم  إلى  الوصــول  وتســتهدف 
يقــرر تطبيقــاً صحيحــاً للقانــون في شــأن 
وضــع إجرامــي معــن وحيــث ان الإجــراءات 
الجنائيــة تقتــي وجــوب حضــور المتهــم في 
المحاكــات الجنائيــة حتــى في حــال   حضور 
ــوم   ــدث ألا يق ــد يح ــه ق ــه إلا أن ــل عن وكي
المتهــم رغــم اعلانــه  الأمــر الــذي يســتوجب 
ــكل  ــم ب ــرار المته ــع ف ــرورة من ــه  بال مع
الوســائل والتــي مــن أهمهــا منعــه مــن 

الســفر.
ولمــا للحريــة الشــخصية مــن الأهميــة والتي 
القداســة  المــرع بســياج مــن  أحاطهــا 
ــدود  ــود والح ــى القي ــدم  ع ــا لا تتق إلا أنه
المخصصــة للمصلحــة العامــة و المجتمــع 
وعــى فــإن للدولــة ممثلــة في ســلطتها 
ــة  ــات اللازم ــدر التشريع ــة أن تص التشريعي
ــة الســفر  ــم ممارســة حري ــبة لتنظي والمناس
ــة في  ــة ممثل ــوز للدول ــا يج ــارج ك إلى الخ
ممارســة  تخضــع  أن  التنفيذيــة  ســلطتها 
هــذه الحريــة للتقيــد بحســب الاحــوال 

ــا7 ــة قانون المبين
ــرارات  ــن الق ــفر  م ــن الس ــع م ــرار المن وق
ــوال  ــم الاح ــذ في معظ ــي تتخ ــة الت الجوازي
بعــد صــدور أمــر القبــض اذا تعــذر تنفيــذه 
عــى  المتهــم ولقــاضي التحقيــق أو محكمــة 
الموضــوع اصــدار هــذا الامــر في أي مرحلــة 

مــن مراحــل الدعــوى الجزائيــة.
و قــد يتخــذ قــرار منــع الســفر مــع  تنفيــذ 

أمــر القبــض بحــق المتهــم  خشــية  هروبــه 
اذا تــم اصــدار قــرار بالافــراج عنــه بالضــان 

عــى ذمــة التحقيــق مــع خشــية هروبــه .
وبمراجعــة التطبيقــات القضــائي  في  الواقــع 
ــرار  ــر ق ــد اعت ــاء ق ــد ان القض ــي نج العم
منــع الســفر مــن طــرق إجبــار المتهــم عــى 
الحضــور وتســليم نفســه إلى المحكمــة التــي 
أصدرتــه ليظــل ســاريا لحــن الفصــل في 

ــة 8 ــدة المحكومي ــاء م ــوى او انته الدع
المطلــب الثــاني. صــور المنــع مــن الســفر في 

الاجــراءات المدنيــة.
وباعتبــار منــع الســفر  إجــراء تحفظــي لمنــع 
هــروب المديــن إلى خــارج البلــد أو خشــية 
مــن تهريــب الأمــوال فيجــب أن يكــون 
ــات  ــس  الحري ــث يم ــدود حي ــق الح بأضي
العامــة وفــق مــاورد بالمــادة )142( مــن 
قانــون المرافعــات رقــم 83 لســنة 1969 
المعــدل وهــو قــرار مؤقــت تتخــذه المحكمة 
ــون  طبقــاً للإجــراءات  التــي يحددهــا القان
للحمايــة مــن خطــر التأخــر في حمايــة حــق 
ــل  ــه لأص ــن دون تعرض ــوده، م ــح وج يرج
ــوال  ــق بالأح ــزاع يتعل ــواء كان الن ــق س الح
الشــخصية او النزاعــات المدنيــة او منازعات 

ــذ. التنفي
ــون  الفــرع الاول. المنــع مــن الســفر في قان

ــة. المرافعــات المدني
ــة  ــاس بالحري ــدم المس ــو ع ــل ه ــا الأص ولم
ــا  ــك ف ــاء عــى ذل ــن وبن الشــخصية للمدي
ــة  ــدني في المســائل المدني ــراه الب يجــوز  الإك
والتجاريــة في الشريعــة الإســامية والقانــون 
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الوضعــي كقاعــدة عامــة الا ان   هنــاك 
ــع  ــوز أن يمن ــه يج ــى أن ــص ع ــتثناء ين اس
مــن الســفر المحكــوم عليــه اذا صــدر  ضــده 
حكــم غيــابي وذلــك  بنــاء عــى طلــب 
ــة  ــكل عريض ــدني في ش ــق الم ــي بالح المدع
ــك إلى حــن  ــة وذل ــور الوقتي ــاضي الأم إلى ق
الصــادر ضــده  الغيــابي  بالحكــم  إعلانــه 
وذلــك حفظــا  للحقــوق النهائيــة للمدعــي 
بالحــق المــدني التــي تترتــب بالحكــم الجنائي 
ــن  ــه م ــر بمنع ــوب الأم ــد المطل ــادر ض الص
ــة أن  ــور الوقتي ــاضي الأم ــك لق ــفر لذل الس

ــم ــع المته ــر بمن يأم
مــن مغــادرة البــاد بصــورة مؤقتــة  إلى 
ــابي حيــث تأمــر  ــه بالحكــم الغي حــن إعلان
المحكمــة  بمنــع المدعــى عليــه  مــن الســفر 
إلى خــارج البــاد لحــن إعلانــه بالحكــم  
ــب  ــى طل ــاء ع ــده بن ــادر ض ــابي الص الغي
المدعــي بالحــق المــدني او المدعــى عليــه ( 9

المســائل  في  الســفر  مــن  المنــع  ويجــوز 
المدنيــة والتجاريــة  كمنــع المديــن مــن 
الســفر و للدائــن بحــق محقــق الوجــود 
حــال الأداء ولــو حتــى  قبــل رفــع الدعــوى 
الموضوعيــة أن يطلــب مــن مديــر إدارة 
التنفيــذ إصــدار أمــر بمنــع المديــن مــن 
ــى  ــاء ع ــك بن ــر بذل ــدر الأم ــفر  ويص الس
عريضــة تقــدم مــن صاحــب الشــأن الإدارة 
ــو  ــة تدع ــباب جدي ــت أس ــذ إذا قام التنفي
ــن رغــم  ــن مــن الدي ــرار المدي إلى الظــن بق

ــاء. ــى الوف ــه ع ــوت قدرت ثب
و للمحكمــة في أي مرحلــة مــن مراحــل 

الدعــوى بنــاء عــى طلــب المدعــي أن تأمــر 
بمنــع المدعــى عليــه مــن الســفر خــارج 
البــاد  إذا وجــدت  أســباب جديــة يخــى 
ــق  ــه  وكان الح ــى علي ــروب المدع ــا ه معه
ــر  ــتحق الأداء غ ــاً مس ــه معلوم ــى ب المدع
ــع  ــر المن ــتمر أم ــى ان يس ــرط ع ــد ب مقي
ــزام  ــي الت ــى ينق ــارياً حت ــفر س ــن الس م

المديــن10
وقــد جــاء في التشريــع العراقــي  النــص عــى 
ــرارا  ــتصدر ق ــق في  ان يس ــي الح ان للمدع
مــن القضــاء المســتعجل يتــم بموجبــه  منــع 
المدعــى عليــه مــن الســفر حــال وجــود   
اســباب جديــة  تنبــيء عــن   ســفر المدعــى 
ــؤولية في   ــن المس ــروب م ــد اله ــه بقص علي

الدعــوى
وللمحكمــة ايضــا  اذا ثبــت لديهــا ذلــك ان 
ــار مــن ينــوب  تكلــف المدعــى عليــه باختي
عنــه قانونــا في الدعــوى حتــى تكتســب 
درجــة البتــات  فــاذا امتنــع عــن ذلــك 
فللمحكمــة ان تصــدر قــرارا بمنعــه مــن 

الســفر.11
ــن  ــرار المدي ــال ف ــن احت ــت الدائ ــاذا اثب ف
فللمنفــذ  بالديــن  كفالــة  اخــذ  وطلــب 
العــدل اذا اقتنــع بصحــة الادعــاء ان يقــرر 
الــزام المديــن بتقديــم كفالــة بالديــن  فــاذا 
رفــض المديــن تقديــم الكفالــة، فعــى المنفذ 

ــفره12 ــع س ــرر من ــدل ان يق الع
ــع مــن الســفر  ــف المن ــاني. تعري الفــرع الث

ــخصية. ــوال الش ــون الاح في قان
ــراءات  ــد الإج ــفر أح ــن الس ــع م ــد المن يع
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القانونيــة التــي نظمهــا المــرع العراقــي في 
ــدف  ــك به ــخصية وذل ــوال الش ــون الأح قان
حمايــة الحقــوق وضــان تنفيــذ الالتزامــات 

ــة. العائلي
و يســتمد هــذا الإجــراء أهميتــه مــن كونــه 
اســتثناءً عــى الأصــل العــام المتمثــل في 
ــتور  ــل الدس ــفر إذ كف ــل والس ــة التنق حري
العراقــي في المــادة )44( منــه حريــة التنقــل 
والســفر داخــل العــراق وخارجــه كــا ســبق 
ــل  ــه إلا أن هــذا الحــق ليــس مطلقــاً ب بيان
يــرد عليــه بعــض القيــود التــي تفرضهــا 

ــة. ــة والخاص ــة العام ــارات المصلح اعتب
الشــخصية  الأحــوال  قانــون  وينظــم   
العراقــي رقــم 188 لســنة 1959 المعــدل 
مســألة المنــع مــن الســفر ويبــن  الحــالات 
القيــد  هــذا  فــرض  فيهــا  يجــوز  التــي 
ــات المختصــة بإصــداره  والإجــراءات  والجه
المتبعــة في هــذا الشــأن  فضــاً عــن طــرق 

الطعــن في قــرار المنــع مــن الســفر.
ان الأصــل ان مــكان الحضانــة هــو ذلــك 
الــذي يقيــم فيــه الشــخص الحاضــن ولا 
يثــر تحديــد المــكان في ذاتــه عقبــة مــا 
ــه عــى المحضــون ولكــن  ــا دام يؤمــن في م
ــى  ــوي ع ــد ينط ــة ق ــكان الحضان ــر م تغي
مســاس بحقــوق أشــخاص آخريــن مثــل 
أوليــاء المحضــون فالــولي لابــد ان يكــون 
قريبــا مــن المــولى عليــه  حتــى يتســنى لــه 
ممارســة حقــوق الولايــة  وبنــاءً عــى ذلــك 
الســفر  الأصــل  للحاضنــة في  يجــوز  فــا 
ــة  ــه حــق الولاي ــإذن مــن ل بالمحضــون إلا ب

ــدد  ــذا الص ــاء في ه ــز الفقه ــد مي ــه وق علي
بــن الحاضنــة الأم وغــر الأم مــن الحاضنات 
ــت  ــل وكان ــة أم الطف ــت الحاضن ــإذا كان ف
ــزوج )أب  ــن ال ــت ع ــد انقطع ــا ق زوجيته
الطفــل( بخروجهــا مــن العــدة، فلهــا ان 
تنتقــل بالمحضــون الى وطنهــا الاصــي الــذي 
تزوجهــا فيــه قريبــاً كان أم بعيــداً طالمــا 

ــون13 ــى المحض ــه ضرر ع ــس في لي
وقــد  قضــت محكمــة التمييــز في هــذا 
ولدهــا  أخــذ  )للوالــدة  بأنــه  الخصــوص 
الــذي في حضانتهــا الى المدينــة التي يســكنها 
أهلهــا بعيــداً عــن مدينــة والــد الطفــل 
الــذي طلقهــا  وفي قــرار آخــر لهــا جــاء فيــه 
ليــس للحاضنــة الســفر بالمحضــون الى بلــد 
آخــر لغــرض الاســتيطان بحيــث يتعــذر على 
أبي المحضــون النظــر في شــؤونه وتربيتــه 
وتعليمــه طبقــاً للفقــرة الرابعــة مــن المــادة 
57 المعدلــة مــن قانــون الأحــوال الشــخصية 
ومبــادىء الشريعــة الأكــر ملاءمــة لنصــوص 

ــون14 هــذا القان
الى  المــرأة   ســفر  الفقهــاء   قســم  وقــد 

: قســمين
1- وسفرها لقضاء واجب من واجباتها 

2- أن يكــون خروجهــا لغــرض مبــاح أو 
مســتحب.

الحالــة الأولى وهــي عــى ســبيل المثــال  أن 
ــرأة  الحــج الواجــب  أو أن يصــر  ــد الم تري
ــارة فرضــاً خاصــاً عــى المــرأة  وجــوب الكف
وفي مثــل هــذه الحــالات ليــس لزوجهــا 
الحــق في منعهــا مــن الخــروج والســفر. وقد 
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وردت روايــة في هــذا الشــأن.. قــال محمــد 
ــه  ــر )علي ــام الباق ــألت الإم ــلم: س ــن مس ب
الســام( المــرأة التــي يجــب عليهــا الحــج ولم 
ــا في الســفر، هــل تســافر  ــا زوجه ــأذن له ي
مــن غــر إذنــه فأجــاب الإمــام بجــواز ســفر 

ــرأة  في الحــج الواجــب. 15 الم
ولكــن إذا كان الســفر مــن النــوع الثــاني 
فإنــه يلــزم إذن الــزوج وقــد وردت روايــات 
كثــرة في هــذا الشــأن منهــا روايــة عــن 
الإمــام الجــواد )عليــه الســام( في هــذا 
الشــأن، ففــي هــذه الروايــة أن إســحاق بــن 
عــار ســأل الإمــام الجــواد )عليــه الســام( 
أن امــرأة  قــد أدّت حجــة الوجــوب ولكنهــا 
ــا في الحــج  ــب الإذن مــن زوجه ــت تطل كان
ــال  ــا ق ــا أن يمنعه ــل لزوجه ــتحب، فه المس
الحــج  لــه أن يمنــع مــن  نعــم،  الإمــام: 
المســتحب وعــى ذلــك لا يجــوز ســفر المــرأة 

ــزوج 16 ــإذن ال ــتحب إلا ب ــج المس للح
الفــرع الثالــث. تعريــف المنــع مــن الســفر 

في قانــون التنفيــذ
تتعــدد الوســائل التنفيذيــة التــي تمكــن 
الدائــن مــن اســتيفاء حقــه وقــد  نــص  
قانــون التنفيــذ عــى ان مــن هــذه الوســائل 

ــفر. ــن الس ــن م ــع المدي من
وفي حــال ظهــور اي بــوادر تنبــيء عــن 
ــن  ــرب م ــة اله ــن بغي ــفر المدي ــة س امكاني
ــب  ــن الحــق في طل ــه فللدائ ــذ التزامات تنفي
ــة  ــى حقوق ــا ع ــفر حفاظ ــن الس ــه م منع

الثابتــه والمشروعــة.
شروط  توافــر  حــال  في  العــدل  ولمنفــذ   

ــن  ــن  م ــع المدي ــرار بمن ــدار ق ــة  إص معين
ــال  ــن احت ــت الدائ ــون اذا اثب ــفر  قان الس
كفالــه  اخــذ  وطلــب  المديــن  هــروب 
ــه  ــع بصح ــدل اذا اقتن ــذ الع ــن فالمنف بالدي
الادعــاءات   ان يقــرر الــزام المديــن بتقديــم 
ــم  ــن تقدي ــض المدي ــاذا رف ــن ف ــه الدي كفال
الكفالــة فعــى المنفــذ العــدل أن يقــرر منــع 

ســفره .17
ولا يتــم اصــدار قــرار المنــع مــن الســفر 
الا اذا طلــب الدائــن ذلــك بعــد ان  يثبــت  
صحــه ادعــاءه بنيــة المديــن للســفر بغــرض 

ــذ . ــن التنفي ــروب م اله
ولا يمنــع المديــن مــن الســفر اذا كانــت 
ــتحقاق  ــي باس ــرى تف ــات اخ ــد ضمان توج
ــن الســفر ان   ــن  م ــع المدي ــا  يمن ــن ف الدي
ــاء  ــة للوف ــوال محجــوزة كافي ــه ام ــت ل كان
بديــن الدائــن حيــث ان الهــدف  مــن منــع 
ــن  ــق الدائ ــان ح ــو ض ــفر ه ــن الس المدي
ــن  ــوال المدي ــز ام ــك  بحج ــق ذل ــد تحق وق

ــه ــاء ب ــا يكفــي للوف بم
المطلــب الثالــث. اســاس المنــع مــن الســفر 
في الاجــراءات المدنيــة وطبيعتــه القانونيــة

ورد اجــراء منــع الســفر في قانــون المرافعات 
المدنيــة وقانــون التنفيــذ وقانــون الجــوازات 
وبعــض القوانــن الماليــة والتجاريــة كأجــراء 
لاســتحصال الديــون خاصــة كــا ورد قوانــن 

اخــري مثــل الأحــوال الشــخصية
الفــرع الاول .اســاس المنــع مــن الســفر في 

ــة الاجــراءات المدني
الســفر مــن   المنــع مــن  تعتــر قــرارات 
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ــة  ــا  حماي ــدف منه ــة  اله ــرارات الوقتي الق
ــيطة  ــراءات بس ــن  بإج ــق الدائ ــة  ح حماي
وسريعــة بــدلا مــن مــن إجــراءات التقــاضي 
العاديــة حــال كان حــق الدائــن ثابتــا ومــن 
التــي ترفــع  هــذه الاجــراءات الدعــاوى 
حمايــة للمصلحــة بصفــة مســتعجلة  التــي 
ــم  ــى حك ــول ع ــا للحص ــن خلاله ــأ م يلج
ــة 18 ــه المشروع ــه مصلحت ــي ب ــت يحم مؤق

وقــد  نظــم المــرع العراقــي مســألة المنــع 
مــن الســفر بصــورة مســتعجلة فيــا نصــت 
عليــه  المــواد 141 ومــا بعدهــا مــن  قانــون 

المرافعــات المدنيــة.
ــأ  ــي أن يلج ــإن للمدع ــك ف ــى ذل ــاء ع وبن
ــن  ــع المدي ــتعجل  لمن ــاء المس ــاء القض للقض
مــن الســفر حــال وجــود الاســباب الداعيــة 
ــن   ــه م ــى علي ــرار المدع ــية ف ــك وخش لذل
ــباب   ــك الاس ــة تل ــن المحكم ــوى وتتب الدع
ــه بالحضــور. وللمحكمــة  أن تصــدر  وتكلف
قــرار بمنــع  المدعــى عليــه مــن الســفر 
بعــد تقديــم الكفالــة اللازمــة كضمانــة مــن 

19. الأضرار 
ــرار  ــدور ق ــادى ص ــه أن يتف ــى علي وللمدع
بمنــع ســفره بــأن يقــوم بإيــداع  كفالــة مالية 
بالمبلــغ المدعــى بــه مــع تعيــن  وكيــا  عنــه 
في الدعــوى  كــا أن منــع ســفر المدعــى 
ــع  ــرار رفــض طلــب منعــه. والمن ــه أو ق علي
مــن الســفر قــرار مــن القضــاء المســتعجل 
وإذا كان الديــن او الحــق  ثابتــاً بســند ديــن 
ــة   رســمي أو عــادي ووجــود   أســباب جدي
تعكــس نيــة هــروب المدعــى عليــه فيصــدر 

القــرار بمنعــه مــن الســفر
المدنيــة  المرافعــات  قانــون   وبالنظــر الى 
العراقــي باعتبــاره  قانونــاً عامــاً للإجــراءات 
ــد  ــص فق ــا ن ــرد فيه ــي لم ي ــالات الت في الح
ــون  ــه يك ــى أن ــه ع ــادة )1(  من جــاء في الم
قوانــن  لكافــة  المرجــع  هــو  القانــون 
المرافعــات والإجــراءات إذا لم يكــن فيهــا 

نــص يتعــارض معــه صراحــة.
وقــد جــاء في المــادة )١٤٢( النــص عــى انــه 
يجــوز للمدعــي أن يســتصدر قــراراً مــن 
القضــاء المســتعجل لمنــع المدعــى عليــه مــن 
الســفر إذا قامــت أســباب جديــة ترجــح 
ــى  ــوى وع ــن الدع ــرار م ســفره بقصــد الف
ذلــك فــإن اســاس  قــرار المنــع مــن الســفر 
الــذي ورد في قانــون المرافعــات المدنيــة هــو 
حمايــة  مصلحــة الدائــن او صاحــب الحــق  
ــرار   ــه حــال ف ــد يصيب ــذي ق ــرر ال ــن ال م

ــه.20 المدعــى علي
ــع  ــة للمن ــة القانوني ــاني. الطبيع ــرع الث الف

ــة. ــراءات المدني ــفر في الاج ــن الس م
المنــع مــن الســفر يعتــر  إجــراء قانــوني 
يتخــذ في نطــاق الإجــراءات المدنيــة يترتــب 
ــر  ــل ع ــرد في التنق ــق الف ــد ح ــه تقيي علي
منعــه مــن مغــادرة أراضي الدولــة لأســباب 

ــددة  ــة مح قانوني
-المنع من السفر كإجراء تحفظي

يعتــر المنــع مــن الســفر في الإجــراءات 
ــراءات  ــة الإج ــن فئ ــة ضم ــة العراقي المدني
التحفظيــة التــي تهــدف إلى المحافظــة عــى 
ــكام  ــذ الأح ــان تنفي ــن وض ــوق الدائن حق
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إجــراء  الســفر  مــن  والمنــع  القضائيــة  
ــوق  ــان حق ــاء لض ــذه القض ــي يتخ تحفظ

الدائنــن واصحــاب الحقــوق  21
ــع مــن الســفر مــن الإجــراءات  ــر المن ويعت
ــة  ــد حري ــي تقي ــخصية الت ــة الش التحفظي
المديــن في التنقــل خــارج البــاد وهدفــه 
ضــان بقــاء المديــن داخــل حــدود الدولــة 
ــذ الحكــم لحــن الفصــل في الدعــوى وتنفي

‐ المنع من السفر كإجراء وقتي
يذهــب جانب مــن الفقــه القانــوني العراقي 
ــاً  ــع مــن الســفر إجــراءً وقتي ــار المن إلى اعتب
مــن حيــث طابعــه الزمنــي حيــث إن قــرار 
ــي  ــع الوقت ــع مــن الســفر يتســم بالطاب المن
فهــو لا يســتمر إلى أجــل غــر مســمى،  بــل 
ــذ  ــذي اتخ ــرض ال ــاء الغ ــره بانته ــي أث ينته
مــن أجلــه، ســواء بصــدور حكــم في الدعــوى 

الأصليــة أو بتنفيــذ المديــن لالتزامــه.22
ويتميــز قــرار  المنــع مــن الســفر بطبيعتــه 
يجــوز  اســتثنائي لا  إجــراء  فهــو  المؤقتــة 
ــاوز  ــا يتج ــده بم ــة أم ــه أو إطال ــع في التوس
اقتضتــه  وإلا كان ذلــك  التــي  الــرورة 
مساســاً غــر مــرر بحريــة التنقــل المكفولــة 

دســتورياً.
-المنع من السفر كإجراء احترازي

ــع مــن الســفر  ــاء أن المن ــرى بعــض الفقه ي
الاحترازيــة  الإجــراءات  قبيــل  مــن  يعــد 
التــي تهــدف إلى منــع وقــوع ضرر محتمــل، 
وليــس معاقبــة المديــن  فالمنــع مــن الســفر 
ليــس عقوبــة توقــع عــى المديــن بــل هــو 
إجــراء احــرازي يهــدف إلى منــع المديــن 

مــن الفــرار والتهــرب مــن تنفيــذ التزاماتــه 
ــن  ــدأ التناســب ب ــه يخضــع لمب ــك فإن ولذل
ــع ومقــدار الــرر المحتمــل.23 خطــورة المن
الاجرائيــة  الاحــكام  الثــاني.  المبحــث 
المختصــة للمنــع مــن الســفر في الاجــراءات 

المدنيــة.
ــات  ــون المرافع ــن قان ــادة ١٤٢ م ــم الم تنظ
القانونيــة  الاحــكام  النافــذ   العراقــي 
والآثــار  الســفر،  منــع  بقــرار  الخاصــة  
القانونيــة التــي تترتــب عليــه وبمجــرد رفــع 
الدعــوى القضائيــة أمــام المحكمــة المختصــة 
تترتــب عليهــا آثــار محــددة بقــوة القانــون 
الهــدف منهــا توفــر  الحمايــة القضائيــة 

ــب ــذا الطل له
المطلــب الاول. الجهــات المختصــة باصــدار 

المنــع مــن الســفر في الإجــراءات المدنيــة
رســمت المــادة الســابق ذكرهــا  الإجــراءات 
ــع  ــب من ــا في طل ــة الواجــب اتباعه القانوني
ــع  ــب من ــم طل ــث   تقدي ــن حي ــفر م الس
الســفر مــن قبــل المدعــي طالب المنــع  امام 

ــي . ــق ماي ــك وف ــة المختصــة وذل المحكم
ــادر  ــفر الص ــن الس ــع م ــرع الاول . المن الف

ــة. ــات قضائي ــن جه م
تناولــت  المــادة ١٤١ مــن قانــون المرافعــات 
بيــان  الاختصــاص القضــائي بنظــر طلــب 
منــع الســفر في الدعــوى القضائيــة إذ  جــاء 
ــداءة  ــة الب ــص محكم ــى ان  تخت ــص ع الن
ــى  ــي يخ ــتعجلة والت ــائل المس ــر المس بنظ
عليهــا مــن قــوات الميعــاد بــرط عــدم 
وتختــص  كــا  الحــق   بأصــل  المســاس 
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محكمــة الموضــوع بنظــر هــذه المســائل 
عنــد رفعهــا بطريــق التبعيــة اثنــاء الســر في 
الدعــوى . ومــا ســبق  نســنتج ان المــرع 
العراقــي قــد جعــل  محكمــة البــداءة هــي 
صاحبــة الاختصــاص في  الفصــل في الطلبــات 
اذا كان يخــى  عليهــا مــن  المســتعجلة 
فــوات الميعــاد عــى ان لا يمــس ذلــك اصــل 

ــه.  ــازع علي ــق المتن الح

مــن  الســفر  منــع  طلــب  ان   وحيــث 
الطلبــات المســتعجلة في الدعــوى القضائيــة 
فينعقــد  الاختصــاص القضــائي لهــذا الطلــب 
ــة  ــص محكم ــداءة و تخت ــة الب ــي محكم ه
ــد  الموضــوع بالفصــل في هــذه المســائل عن
ــوى  ــداول  الدع ــم ت ــة اذا ت ــا بالتبعي رفعه

القضائيــة24
الاختصــاص  البــداءة  لمحكمــة  وينعقــد 
النوعــي وهــو  مــن النظــام العــام فــإذا 
كان طلــب منــع الســفر يتعلــق بمنــع ســفر 
المحضــون مثــاً وتــم تقديــم ذلــك الطلــب 
الى محكمــة الأحــوال الشــخصية  فيجــب 
عــى محكمــة الأحــوال الشــخصية في هــذه 
الحالــة عــدم نظــر هــذا الطلــب والبــت فيه 
ــب الى  ــك الطل ــة ذل ــا إحال ــل يجــب عليه ب
ــة  ــة المختصــة بنظــره وهــي محكم المحكم
ــي   ــي والنوع ــا الوظيف ــداءة، لاختصاصه الب
بغــداد  اســتئناف  محكمــة  وذهبــت  
ــأن  ــا ب ــد احكامه ــة في اح ــا التمييزي بصفته
ــة المختصــة  ــداءة هــي المحكم ــة الب محكم
بقــرار منــع الســفر و لا يجــوز إصــدار هــذا 

ــة قائمــة  القــرار  مــالم توجــد دعــوى قضائي
ــى25 ــى المدع ع

ــادر  ــفر الص ــن الس ــع م ــاني: المن ــرع الث الف
ــة. ــات تنفيذي ــن جه م

يمثــل دور الجهــات التنفيذيــة في إصــدار 
القانــون  في  الســفر  مــن  المنــع  قــرارات 

الآتي: في  يتمثــل  العراقــي 
١- تعتــر الجهــة الرئيســية المخولــة بتنفيــذ 
ــن  ــادرة م ــفر الص ــن الس ــع م ــرارات المن ق
المحاكــم المختصــة حيــث تقــوم بإعــام 

ــة. ــذ الحدودي ــى المناف ــع ع ــرار المن ق
الجــوازات  الداخلية/مديريــة  ٢-وزارة 
والإقامــة و تتــولى تنفيــذ قــرارات المنــع مــن 
الســفر عــى المنافــذ الحدوديــة مــن خــال:
ــم أســاء الممنوعــن مــن الســفر     - تعمي

ــة ــة المنافــذ الحدودي عــى كاف
   - منــع مغــادرة الأشــخاص المشــمولين 

بالقــرار
   - إدخــال بيانــات الممنوعــن في نظــام 

الحدوديــة بالمنافــذ  الخــاص  الحاســوب 
3.-هيئــة النزاهــة لهــا صلاحيــة طلــب منــع 

الســفر بعــد  موافقــة القضــاء.
وتشــارك هيئــة النزاهــة في بموجــب امــر 
 ٢٠٠٤ لســنة   ٥٥ رقــم  الائتــاف  ســلطة 
الحكــم  مجلــس  تفويــض  تــم  والــذي 
لإنشــائها كجهــاز مســتقل واعتبارهــا هيئــة 
حكوميــة مســتقلة  وتــم تغيــر اســمها 
دســتور  لنــص  وفقــاً  النزاهــة  هيــأة  إلى 
في  بشــأنها  ورد  ومــا  العــراق  جمهوريــة 

المــادة رقــم ١٠٢ . 
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قضايــا  في  التحقيــق  بصلاحيــة  وتتمتــع 
متعــددة  بموجــب المــادة )3( مــن القانــون 
العــام رقــم )55( لســنة 2004، والمــادة )4( 
مــن ذات القانــون كــا هــو مفصــل في 
المــواد )3، 2، 1( مــن نفــس القانــون والتــي 
باللجنــة  التحقيــق  صلاحيــات  نظمــت  
وعلاقتهــا بقــاضي التحقيــق ويمنــح القانــون 
محققــي الهيئــة ســلطة التحقيــق في قضايــا 

ــاد .26 الفس
ــق  ــة الح ــون للهيئ ــاح  القان ــد ات ــذا فق وك
في أن تتمثــل كطــرف في قضايــا الفســاد 
المنظــورة امــام قــاضي التحقيــق بعــد أن 
ــاء  ــة كــا يمكــن للادع ــه القضي تعــرض علي
العــام  تقديــم طلبــات منــع الســفر في 

القضايــا التــي تمــس المصلحــة العامــة.
ويــرى الباحــث   أن الجهــات التنفيذيــة 
لا تملــك صلاحيــة إصــدار قــرارات المنــع 
ــر  ــل يقت ــتقل ب ــكل مس ــفر بش ــن الس م
دورهــا عــى تنفيــذ القــرارات الصــادرة مــن 
الســلطة القضائيــة المختصــة وفقــاً للقانــون 

ــه27 ــم بيان ــذي ت ــو ال ــى النح ــي ع العراق
المطلــب الثــاني . تنظيــم اصــدار المنــع مــن 

الســفر في الاجــراءات المدنيــة ورفعــه
في  الســفر  منــع  قــرار  إصــدار  تنظيــم 
الإجــراءات المدنيــة العراقيــة يتطلــب تقديم 
المختصــة  الجهــات  مــن  رســمي  طلــب 
ــة  ــة الأدل ــوم بدراس ــي تق ــة، الت إلى المحكم
المقدمــة. يعُــد هــذا القــرار وســيلة لحمايــة 
الأمــن العــام، لكنــه يجــب أن يكــون مــرراً 
ــم  ــن تقدي ــراد المتضرري ــق للأف ــاً. يح قانوني

ــع، حيــث يجــب عليهــم  ــات لرفــع المن طلب
ــة  ــوم المحكم ــة. تق ــررات مقنع ــم م تقدي
بالنظــر في هــذه الطلبــات وإصــدار قــرارات 
الأفــراد  حقــوق  بــن  التــوازن  تعكــس 
العــام.  النظــام  عــى  الحفــاظ  وضرورة 
ــان  ــة لض ــراءات ضروري ــذه الإج ــر ه تعُت
العدالــة والشــفافية في التعامــل مــع حقــوق 

المواطنــن.
الفــرع الأول: تنظيــم اصــدار المنــع مــن 

الســفر في الإجــراءات المدنيــة
ــن  ــفر في القوان ــع الس ــراءات من ــر إج تعت
ــة مــن الموضوعــات المهمــة  ــة العراقي المدني
وحريــة  الأفــراد  بحقــوق  تتعلــق  التــي 
ــع الســفر  ــرار من التنقــل. يهــدف إصــدار ق
ــدم  ــون وضــان ع ــيادة القان ــة س إلى حماي
في  عليهــم  المدعــى  أو  المتهمــن  هــروب 
قضايــا معينــة. يتــم ذلــك عــادةً بنــاءً عــى 
ــة،  ــة أو الأمني ــات القضائي ــن الجه ــب م طل
ويشــرط أن يتــم إصــدار هــذا القــرار وفقــاً 
للإجــراءات القانونيــة المحــددة.28 حيــث 
ــب  ــم طل ــفر بتقدي ــع الس ــة من ــدأ عملي تب
ــث  ــة، حي ــة إلى المحكم ــة المعني ــن الجه م
ــة  ــم الأدل ــة تقدي ــذه الجه ــى ه ــن ع يتع
ــدار  ــة إلى إص ــم الحاج ــي تدع ــة الت الكافي
قــرار منــع الســفر ويجــب أن تكــون هــذه 
خطــر  وجــود  وتظهــر  موثوقــة  الأدلــة 
حقيقــي مــن هــروب الشــخص المعنــي. 
عنــد النظــر في الطلــب، تقــوم المحكمــة 
بتقييــم كافــة المعلومــات المتاحــة وتحديــد 
مــا إذا كان هنــاك مــرر قانــوني لإصــدار 
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ــرار. الق
إذا قــررت المحكمــة الموافقــة عــى الطلــب، 
يتــم إصــدار أمــر بمنــع الســفر، ويخُطــر 
بشــكل  القــرار  بهــذا  المعنــي  الشــخص 
ــل القــرار  رســمي. يتضمــن الإخطــار تفاصي
وأســبابه، مــا يتيــح للشــخص المتــرر 
ــباب  ــه أس ــه إذا كان لدي ــن في فرصــة الطع
ــن  ــن م ــق الطع ــر ح ــك. يعت ــة لذل قانوني
ــا،  ــي يجــب احترامه ــية الت ــوق الأساس الحق
حيــث يتيــح للأفــراد الدفــاع عــن أنفســهم 

وحقوقهــم القانونيــة.29
الجهــات  أو  الداخليــة  وزارة  تتــولى 
المختصــة تنفيــذ قــرار منــع الســفر، حيــث 
يتــم تحديــث قاعــدة البيانــات الخاصــة 
عــدم  لضــان  الســفر  مــن  بالممنوعــن 
مغادرتهــم البــاد. مــن المهــم أن تكــون 
ــة لضــان عــدم إســاءة  ــات فعال ــاك آلي هن
اســتخدام هــذا القــرار، حيــث يمكــن أن 
يــؤدي إلى انتهــاك حقــوق الأفــراد إذا لم 
يكــن هنــاك رقابــة دقيقــة عــى عمليــة 
إصــدار القرارات.30بالإضافــة إلى ذلــك، يجب 
أن تكــون هنــاك معايــر واضحــة تنظــم 
كيفيــة إصــدار قــرارات منــع الســفر، بمــا في 
ذلــك تحديــد المــدة الزمنيــة لهذه القــرارات. 
ففــي بعــض الحــالات، قــد يكــون قــرار منــع 
الســفر مؤقتــاً، بينــا في حــالات أخــرى قــد 
يمتــد لفــرة أطــول. يتعــن عــى الجهــة 
المعنيــة تقديــم مــررات واضحــة لاســتمرار 

ــك. ــة لذل ــاك حاج ــت هن ــرار إذا كان الق
ــع الســفر  ــر الشــفافية في إجــراءات من تعت

أمــراً ضروريــاً، حيــث يجــب أن يتمكــن 
ــن  ــم م ــباب منعه ــة أس ــن معرف ــراد م الأف
ــز الثقــة بــن  ــك يســهم في تعزي الســفر. ذل
المواطنــن والســلطات، ويقلــل من الشــكوك 
ــب أن  ــؤولة. يج ــات المس ــا الجه ــول نواي ح
ــم،  ــة للتظل ــراءات واضح ــاك إج ــون هن تك
تتيــح للأفــراد تقديم شــكاوى إذا شــعروا بأن 
قــرار منــع الســفر قــد تــم إصــداره بشــكل 
غــر عــادل .31حيــث تتطلــب المســألة أيضــاً 
التعــاون بــن مختلــف الجهــات الحكوميــة، 
الداخليــة،  ووزارة  القضــاء  ذلــك  في  بمــا 
ــق الإجــراءات بشــكل ســلس  لضــان تطبي
هــذه  تتضمــن  أن  يجــب  كــا  وفعــال. 
الإجــراءات تدريبــاً للموظفــن المعنيــن عــى 
كيفيــة التعامــل مــع هــذه الحــالات بشــكل 
ــن  ــهم في تحس ــا يس ــي، م ــوني وأخلاق قان
ــن وفي  ــة للمواطن ــة المقدم ــتوى الخدم مس
الوقــت نفســه، ينبغــي أن يتــم تقييــم آثــار 
ــى  ــراد وع ــى الأف ــفر ع ــع الس ــرارات من ق
المجتمــع بشــكل عــام. فبينــا تهــدف هــذه 
القــرارات إلى حمايــة الأمــن العــام، يمكــن أن 
تؤثــر ســلباً عــى حيــاة الأفــراد وعائلاتهــم، 
مــا يســتدعي ضرورة إجــراء مراجعــات 
دوريــة للتأكــد مــن أن هــذه الإجــراءات لا 
ــث  ــودة.32 حي ــر مقص ــج غ ــؤدي إلى نتائ ت
منــع  قــرارات  إصــدار  تنظيــات  تعتــر 
الســفر جــزءاً مــن النظــام القانــوني الأوســع 
ــع  ــاشى م ــذي يجــب أن يت ــراق، وال في الع
ــوق الإنســان. يجــب  ــة لحق ــر الدولي المعاي
أن يتــم التأكيــد عــى أهميــة حمايــة حقوق 
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الأفــراد مــع إعطــاء الأولويــة للأمــن العــام، 
مــا يتطلــب توازنــاً دقيقــاً بــن هذيــن 

ــن. الجانب
ــفر في  ــن الس ــع م ــع المن ــاني: رف ــرع الث الف

ــة ــراءات المدني الإج
يعتــر رفــع المنــع مــن الســفر في الإجــراءات 
أهميــة  ذا  موضوعــاً  العراقيــة  المدنيــة 
ــن  ــاً ب ــاً دقيق ــب توازن ــث يتطل خاصــة، حي
حقــوق الأفــراد وضــان الأمــن العــام. وفقــاً 
لقانــون أصــول المحاكــات المدنيــة رقــم 
83 لســنة 1969، يمكــن للأفــراد الذيــن تــم 
ــات لرفــع  ــم طلب منعهــم مــن الســفر تقدي
هــذا المنــع بنــاءً عــى مــررات قانونيــة 
واضحــة. يتضمــن ذلــك حــق الأفــراد في 
الدفــاع عــن أنفســهم والطعــن في القــرارات 

ــم. ــى حريته ــر ع ــي تؤث الت
تبــدأ عمليــة رفــع المنــع مــن الســفر بتقديم 
المختصــة،  المحكمــة  إلى  رســمي  طلــب 
حيــث يجــب أن يتضمــن الطلــب الأســباب 
المنــع.  رفــع  إلى  تدعــو  التــي  القانونيــة 
يتعــن عــى الشــخص المعنــي تقديــم أدلــة 
ــر  ــود خط ــدم وج ــل ع ــه، مث ــم موقف تدع
ــة  ــات قانوني ــم ضمان مــن الهــروب أو تقدي
أخــرى. يعُتــر هــذا الإجــراء ضروريــاً لضمان 
أنفســهم  عــن  التعبــر  في  الأفــراد  حــق 

وممارســة حريتهــم في التنقــل.33
تقــوم المحكمــة بدورهــا بالنظــر في الطلــب 
ــة المقدمــة، وتقييــم مــا إذا  ــاءً عــى الأدل بن
ــذ إصــدار  ــرت من ــد تغ ــت الظــروف ق كان
قــرار المنــع. إذا رأت المحكمــة أن هنــاك 

مــررات كافيــة، فإنهــا قــد تقــرر رفــع المنــع. 
ــاء في  ــة دور القض ــى أهمي ــا ع ــدد هن يشُ
ــة  ــزز ثق ــا يع ــراد، م ــوق الأف ــة حق حماي

ــوني. ــام القان ــن في النظ المواطن
في حــال رفــض المحكمــة طلــب رفــع المنــع، 
ــة  ــباب القانوني ــح الأس ــا توضي ــن عليه يتع
وراء هــذا القــرار. يحــق للفــرد تقديــم طعن 
ــة  ــه فرص ــح ل ــا يتي ــرار، م ــذا الق ــد ه ض
ــذا  ــه. يســاهم ه ــن نفس ــاع ع أخــرى للدف
ــتخدام  ــاءة اس ــدم إس ــان ع ــام في ض النظ
ــررات  ــم م ــب تقدي ــث يتطل ــلطة، حي الس

ــة.34 ــة ومقبول واضح
في  بحقهــم  الأفــراد  يتمتــع  أن  يجــب 
إلى  اللجــوء  يمكنهــم  حيــث  الاســتئناف، 
محكمــة أعــى في حــال عــدم رضاهــم عــن 
الحــق  هــذا  الابتدائيــة.  المحكمــة  قــرار 
العدالــة ويتــاشى مــع  يعكــس مبــادئ 
المعايــر الدوليــة لحقــوق الإنســان. إذ يعُتــر 
الاســتئناف وســيلة لضــان أن يتــم النظــر في 
ــادل  ــكل ع ــة بش ــب القانوني ــع الجوان جمي
ــن  ــع م ــع المن ــراءات رف ــب إج ــث تتطل حي
الســفر التنســيق بــن مختلــف الجهــات 
الحكوميــة، بمــا في ذلــك وزارة الداخليــة 
تكــون  أن  يجــب  القضائيــة.  والســلطات 
معالجــة  لضــان  فعالــة  آليــات  هنــاك 
الطلبــات بسرعــة وشــفافية، مــا يســهم في 
ــراد  ــاة الأف ــى حي ــلبي ع ــر الس ــل الأث تقلي
ــث  ــم تحدي ــب أن يت ــا يج ــم. ك وعائلاته
ــن  ــات الخاصــة بالممنوعــن م ــد البيان قواع
الســفر بشــكل دوري.35 حيــث يتعــن عــى 
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ــوني  ــم القان ــم الدع ــة تقدي ــات المعني الجه
ــاعدة في  ــون إلى مس ــن يحتاج ــراد الذي للأف
رفــع المنــع. يمكــن أن تكــون هذه المســاعدة 
ــة أو  ــارات قانوني ــر استش ــال توف ــن خ م
معلومــات حــول الإجــراءات المطلوبــة، مــا 
يعــزز مــن قــدرة الأفــراد عــى الدفــاع عــن 

ــال. ــكل فع ــم بش حقوقه
توعيــة  أهميــة  أيضــاً  العمليــة  تتضمــن 
المجتمــع حــول حقــوق الأفــراد في رفــع 
ــام  ــب الإع ــث يلع ــفر، حي ــن الس ــع م المن
دوراً مهــاً في نــر المعلومــات والمــوارد 
القانونيــة. ذلــك يســاهم في تعزيــز الثقافــة 
القانونيــة في المجتمــع ويشــجع الأفــراد عــى 
المطالبــة بحقوقهــم بشــكل ســلمي وقانــوني 
حيــث ينبغــي أن يكــون هــدف رفــع المنــع 
مــن الســفر هــو تحقيــق تــوازن بــن حمايــة 
حقــوق الأفــراد وضــان الأمــن العــام. يجب 
ــراءات  ــن الإج ــى تحس ــل ع ــم العم أن يت
الموضــوع،  بهــذا  المتعلقــة  القانونيــة 
القانونيــة  التطــورات  مــع  يتــاشى  بمــا 
العدالــة  تحقيــق  لضــان  والإنســانية، 
والمســاواة لجميــع المواطنــن. يعكــس هــذا 
التوجــه التــزام العــراق بتعزيــز حقــوق 

الإنســان في جميــع مجــالات الحيــاة.
ــع  ــن في المن ــرق الطع ــث: ط ــب الثال المطل

ــة ــراءات المدني ــفر في الإج ــن الس م
يمكــن للأفــراد الطعــن في قــرار منــع الســفر 
ــم اســتئناف إلى المحكمــة  ــن خــال تقدي م
العليــا، حيــث يتــم مراجعــة القــرار الصــادر 
عــن المحكمــة الابتدائيــة. يجــب أن يتضمــن 

ــة واضحــة تدعــم  الاســتئناف أســباباً قانوني
موقــف الطاعــن، مثــل عــدم وجــود مبررات 
كافيــة للمنــع. يسُــمح للطاعن بتقديــم أدلة 
جديــدة أو توضيحــات لتعزيــز موقفــه. كــا 
يمكــن للمحكمــة أن تأخــذ بعــن الاعتبار أي 
ــرار  ــدار الق ــذ إص ــروف من ــرات في الظ تغي
الأصــي. تضمــن هــذه الإجــراءات حــق 
ــق  ــهم وتحقي ــن أنفس ــاع ع ــراد في الدف الأف

العدالــة في تطبيــق القانــون.36
الفرع الأول: التظلم

منــع  قــرارات  في  الطعــن  طــرق  تعتــر 
العراقيــة  المدنيــة  الإجــراءات  في  الســفر 
مــن الجوانــب المهمــة التــي تعكــس دروع 
لقانــون  وفقــاً  الأفــراد.  حقــوق  حمايــة 
ــة رقــم 83 لســنة  أصــول المحاكــات المدني
ــم  ــم منعه ــن ت ــراد الذي ــمح للأف 1969، يسُ
مــن الســفر بالتظلــم مــن هــذا القــرار، مــا 
يعــزز مــن مبــدأ العدالــة. يعُــد الطعــن 
وســيلة قانونيــة لإعــادة النظــر في القــرارات 
التــي قــد تؤثــر ســلباً عــى حقــوق الأفــراد 
وحرياتهــم، وهــو مــا يســاهم في تعزيــز 

الثقــة في النظــام القضــائي.37
ــرار  ــن ق ــرر م ــخص المت ــى الش ــن ع يتع
ــة  ــن للجه ــب طع ــم طل ــع الســفر تقدي من
أن  يجــب  حيــث  المختصــة،  القضائيــة 
ــة  ــة واضح ــباباً قانوني ــب أس ــن الطل يتضم
تدعــم موقفــه. يشــرط أن تكــون هــذه 
الأســباب مبنيــة عــى أســس قانونيــة، مثــل 
ــروب أو عــدم  عــدم وجــود خطــر مــن اله
كفايــة الأدلــة التــي أدت إلى إصــدار القــرار. 
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المــادة 242 مــن قانــون أصــول المحاكــات 
ــراد في الطعــن،  ــة تشــر إلى حــق الأف المدني
مــا يعكــس أهميــة هــذا الحــق في النظــام 
تقــوم  الطعــن،  تقديــم  وعنــد  القانــوني 
المحكمــة بدراســة الطلــب بنــاءً عــى الأدلــة 
المقدمــة، وتقييــم مــا إذا كانــت هنــاك 
مــررات كافيــة لاســتمرار قــرار المنــع. مــن 
المهــم أن تتمتــع المحكمــة بالحياديــة في 
ــة  ــن حماي ــوازن ب ــرار، إذ أن الت ــاذ الق اتخ
الأمــن العــام وحقــوق الأفــراد هــو أمــر 
أســاسي. إذا وجــدت المحكمــة أن الأدلــة 
المقدمــة تدعــم موقــف الطاعــن، فإنهــا قــد 

ــفر.38 ــع الس ــرار من ــع ق ــرر رف تق
قــرار  عــن  الفــرد  رضــا  عــدم  حالــة  في 
إلى  اللجــوء  يمكنــه  الابتدائيــة،  المحكمــة 
ــادة  ــاً لل ــتئناف، وفق ــى للاس ــة أع محكم
247 مــن نفــس القانــون. يتيــح الاســتئناف 
الفرصــة للطاعــن لتقديــم مزيــد مــن الأدلــة 
أو التوضيحــات التــي قــد تؤثــر عــى القــرار. 
هــذا النظــام يضمــن عــدم إســاءة اســتخدام 
الســلطة، ويعــزز مــن حقــوق الأفــراد في 

ــهم. ــن أنفس ــاع ع الدف
الطعــن  إجــراءات  في  الشــفافية  تعتــر 
ــث يتعــن عــى المحكمــة  ــاً، حي ــراً حيوي أم
توضيــح أســباب قرارهــا، ســواء كان بالقبــول 
أو الرفــض. يعُتــر حــق الطعــن جــزءاً مــن 
حقــوق الإنســان الأساســية، ويعكــس التــزام 
الدولــة بتطبيــق مبــادئ العدالــة. كــا يجب 
ــم،  ــة للتظل ــات واضح ــاك آلي ــون هن أن تك
ــعروا  ــكاوى إذا ش ــم ش ــراد تقدي ــح للأف تتي

ــة.39 ــن عادل ــراءات لم تك ــأن الإج ب
بــن  تعاونــاً  الطعــن  عمليــة  تتطلــب 
ــل وزارة  ــة، مث ــات الحكومي ــف الجه مختل
الداخليــة والســلطات القضائيــة، لضــان 
سرعــة معالجــة الطلبــات. يجــب أن تكــون 
هنــاك قاعــدة بيانــات محدثــة للممنوعــن 
ــق  ــة التحق ــا يســهل عملي ــن الســفر، م م
يتــم  أن  ينبغــي  كــا  القــرارات.  مــن 
تدريــب الموظفــن المعنيــن عــى كيفيــة 
التعامــل مــع هــذه الحــالات بشــكل قانــوني 
أيضــاً  المســألة  تتضمــن  كــا  وأخلاقــي 
أهميــة توعيــة المجتمــع بحقــوق الأفــراد في 
ــع الســفر. يلعــب  ــرارات من ــم مــن ق التظل
المعلومــات  نــر  في  مهــاً  دوراً  الإعــام 
والمــوارد القانونيــة، مــا يعــزز مــن الثقافــة 
القانونيــة في المجتمــع. هــذا الوعــي يســاعد 
الأفــراد عــى المطالبــة بحقوقهــم بشــكل 
ــون  ــي أن يك ــه ينبغ ــوني وعلي ــلمي وقان س
ــع الســفر هــو  هــدف طــرق الطعــن في من
تحقيــق تــوازن بــن حمايــة حقــوق الأفــراد 
وضــان الأمــن العــام. يتطلــب ذلك تحســن 
الإجــراءات القانونيــة المتعلقــة بالطعــن، بمــا 
يتماشى مــع التطورات القانونية والإنســانية، 
لضــان تحقيــق العدالــة. إن تعزيــز حقــوق 
التــزام  يعكــس  المجــال  الأفــراد في هــذا 
ــة  ــون وحماي ــيادة القان ــز س ــراق بتعزي الع

ــان.40 ــوق الإنس حق
الفرع الثاني: التمييز

يعُــد التمييــز مــن طــرق الطعــن في قــرارات 
ــة إحــدى  ــع الســفر في الإجــراءات المدني من
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الأفــراد  توفــر  التــي  القانونيــة  الأدوات 
ــر  ــد تؤث ــي ق ــرارات الت ــة الق فرصــة لمراجع
ــي  ــون العراق ــي القان ــم. يعُط ــى حرياته ع
الحــق للأفــراد الذيــن تــم منعهــم مــن 
الســفر بالتظلــم مــن هــذا القــرار، مــا 
يعكــس التــزام النظــام القانــوني بحمايــة 
ــر  ــياق، يعُت ــذا الس ــان. في ه ــوق الإنس حق
ــن  ــتخدم للطع ــاً يسُ ــراءً قانوني ــز إج التميي
المحاكــم  تصدرهــا  التــي  القــرارات  في 
الابتدائيــة، حيــث يمكــن أن ينُظــر إليــه 

كوســيلة لضــان العدالــة.41
عنــد تقديــم طلــب التمييــز، يجــب أن 
ــة  ــة واضح ــباباً قانوني ــب أس ــن الطل يتضم
تدعــم موقــف الطاعــن، مثــل عــدم وجــود 
مــررات كافيــة للمنــع. يشُــرط أيضــاً أن 
يقُــدم الطاعــن أدلــة تؤكــد صحــة موقفــه، 
الجيــد  التحضــر  أهميــة  يعكــس  مــا 
ــراء  ــذا الإج ــر ه ــة. يعُت ــات القانوني للطلب
ــة  ــر في كاف ــم النظ ــان أن يت ــاً لض ضروري
ــث  ــق حي ــكل دقي ــة بش ــب القانوني الجوان
تقــوم المحكمــة بدراســة الطلــب بنــاءً عــى 
الأدلــة المقدمــة، حيــث يتــم تقييــم مــا إذا 
كانــت هنــاك مــررات قانونيــة كافيــة لدعم 
ــيلة  ــز وس ــد التميي ــفر. يعُ ــع الس ــرار من ق
لإعــادة النظــر في القــرارات التــي قــد تكــون 
قــد أسُســت عــى معلومــات غــر دقيقــة أو 
غــر كافيــة. إذا وجــدت المحكمــة أن هنــاك 
ــد  ــا ق ــن، فإنه ــف الطاع ــم موق ــة تدع أدل

ــع.42 ــرار المن ــاء ق ــرر إلغ تق
ــه يحــق  ــز، فإن ــب التميي ــض طل ــم رف إذا ت

محكمــة  إلى  اســتئناف  تقديــم  للطاعــن 
أعــى، مــا يمنــح فرصــة أخــرى لإعــادة 
ــن  ــزز م ــام يع ــذا النظ ــرار. ه النظــر في الق
حقــوق الأفــراد في الدفــاع عــن أنفســهم 
ويعكــس أهميــة وجــود آليــات قانونيــة 
فعالــة لضــان العدالــة. يعُطــي الاســتئناف 
ــة  ــم أدل ــن الفــرص لتقدي ــداً م ــراد مزي للأف
جديــدة أو توضيحــات قــد تؤثر عــى نتيجة 
إجــراءات  في  الشــفافية  وتعتــر  القضيــة 
ــى  ــن ع ــث يتع ــياً، حي ــراً أساس ــز أم التميي
المحكمــة توضيــح أســباب قرارهــا، ســواء في 
القبــول أو الرفــض ويعُتــر هــذا الأمــر جــزءاً 
ــس  ــان، ويعك ــوق الإنس ــات حق ــن ضمان م
ــه.  ــة بإقامــة نظــام قضــائي نزي ــزام الدول الت
يســاهم هــذا النظــام في تعزيــز الثقــة بــن 

ــة.43 ــلطات القضائي ــن والس المواطن
يتطلــب إجــراء التمييــز تعاونــاً بــن الجهات 
ــة  ــل وزارة الداخلي ــة، مث ــة المختلف الحكومي
سرعــة  لضــان  القضائيــة،  والســلطات 
تكــون  أن  ويجــب  الإجــراءات  وفعاليــة 
ــن  ــة للممنوع ــات دقيق ــدة بيان ــاك قاع هن
ــق  ــة التحق ــا يســهل عملي ــن الســفر، م م
يــؤدي  التعــاون  وهــذا  القــرارات  مــن 
المقدمــة  الخدمــة  مســتوى  تحســن  إلى 
النظــام  كفــاءة  مــن  ويعــزز  للمواطنــن 
القانــوني وتتطلــب عمليــة التمييــز أيضــاً 
الأفــراد  حقــوق  حــول  المجتمــع  توعيــة 
الســفر  منــع  قــرارات  ضــد  الطعــن  في 
ــر  ــاً في ن ــام دوراً مه ــب الإع ــث يلع حي
مــن  يعــزز  مــا  القانونيــة،  المعلومــات 
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ــى  ــراد ع ــاعد الأف ــة ويس ــة القانوني الثقاف
المطالبــة بحقوقهــم. هــذه التوعيــة تســاهم 
القانــون  تطبيــق  في  التمييــز  تقليــل  في 
وتضمــن أن يتمتــع الجميــع بنفــس حقــوق 
نظــام  يهــدف  أن  يجــب  التــي  الدفــاع 
التمييــز في منــع الســفر إلى تحقيــق تــوازن 
بــن حمايــة حقــوق الأفــراد وضــان الأمــن 
ــتمرة  ــة مس ــك مراجع ــب ذل ــام ويتطل الع
للإجــراءات القانونيــة المتعلقــة بالتمييــز، بما 
يتــاشى مع التطــورات الإنســانية والقانونية 
وتعزيــز حقــوق الأفــراد في هــذا المجــال 
ــيادة  ــز س ــو تعزي ــة نح ــوة مهم ــد خط يعُ
ــع.44 ــة في المجتم ــق العدال ــون وتحقي القان

الخاتمة
يمثــل التنظيــم القانــوني للمنــع مــن الســفر 
ركيــزة  العراقيــة  المدنيــة  الإجــراءات  في 
ــان  ــراد وض ــوق الأف ــة حق ــية لحماي أساس
الأمــن العــام. مــن خــال تطبيــق القوانــن 
والإجــراءات المنصــوص عليها، يمكــن تحقيق 
تــوازن بــن حمايــة الحريــات الشــخصية 
وضرورة الحفــاظ عــى النظــام. تتيــح آليــات 
الطعــن والتظلــم للأفــراد فرصــة الدفــاع 
عــن حقوقهــم، مــا يعــزز مــن نزاهــة 
ــة  ــر مراجع ــب الأم ــائي. يتطل ــام القض النظ
ــتخدام  ــاءة اس ــدم إس ــان ع ــتمرة لض مس
ــى  ــن ع ــة، يتع ــراءات. في النهاي ــذه الإج ه
ــع  ــاً م ــل متجاوب ــي أن يظ ــع العراق التشري
المعايــر الدوليــة لحقــوق الإنســان، مــا 
والمســاواة في  العدالــة  تعزيــز  يســهم في 

المجتمــع.

الهوامش: 
قانــون  شرح  المحمــود،  مدحــت  القــاضي   -1

ــة، رقــم ۸۳ لســنة ١٩٦٩ ، النــاشر  المرافعــات المدني

صبــاح جعفــر الانبــاري، بغــداد، ۲۰۰۸، ص ۱۱3

ــم )۸۳(  ــي رق ــة العراق ــات المدني ــون المرافع 2- قان

ــنة  ــم )١٠( لس ــون رق ــدل بالقان ــنة ۱۹٦٩، المع لس

٢٠١٦

3- ابــن منظــور، لســان العــرب المجلــد الثــاني، ط1، 

ــروت، ۲۰۰۵، ص  ــات ب ــام للمطبوع ــة الاع مؤسس

۳۷۸۴

4- أحمــد جــاد منصــور الحمايــة القضائيــة لحقــوق 

ــوراه جامعــة عــن شــمس،  الأنســان، أطروحــة دكت

۱۹۹۷، ص ۵۰۹

قانــون  شرح  المحمــود،  مدحــت  القــاضي   -5

ــة، رقــم ۸۳ لســنة ١٩٦٩ ، النــاشر  المرافعــات المدني

صبــاح جعفــر الانبــاري، بغــداد، ۲۰۰۸، ص ۱۱۵

6- المــواد ) ۸۷ - ۱۰۹( مــن قانــون أصول المحاكمات 

الجزائيــة العراقي .

7- محمــود نجيــب حســني شرح قانــون الاجــراءات 

القاهــرة  العربيــة،  النهضــة  دار  ج1،  الجنائيــة، 

68 ص   ،2013

8- المــادة ١٥٠ مــن قانــون العقوبــات العراقــي رقــم 

١٩٦٩ ١١١لسنة 

ــابي.  ــى القص ــن ع ــيف ب ــن س ــم ب ــد الرحي 9- عب

ــس  ــة  لحب ــة مقارن ــة تحليلي ــدني دراس ــراه الب الإك

المديــن ومنعــه مــن الســفر.  رســالة دكتــوراة، كليــة 

الحقــوق جامعــة الاســكندرية 2019، ص 148، 149

10- مصطفــى مجــدى هرجــة، الأوامــر عــى عرائض 

ومنازعتهــا التنفيذيــة، دار الثقافــة للطباعــة والنــر 

1982 والتوزيع، 

11- المــادة 142 مــن قانــون المرافعــات المدنيــة  
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الباحث/ وفاء جاسم دوحي عبد النبي
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العراقــي

ــي  ــذ العراق ــون التنفي ــم ٣٠ مــن قان ــادة رق 12- الم

ــدل ــم ٤٥ لســنة ١٩٨٠ المع رق

13- عبــد الكريــم  الحــي– الأحــكام الجعفريــة 

 . للتوزيــع  الرقــي  دار   . الشــخصية  الاحــوال  في 

102/١٩٨٥

ع3–  س11-  العدليــة–  الأحــكام  مجموعــة   -14

 –1980/9/9 شــخصية/   /2026 القــرار:   –1980

.27 ص

ــي  ــر العام ــن الح ــن حس ــد ب ــع . محم 15- المرج

وســائل الشــيعة، مكتبــة الآســتانة الرضويــة. مشــهد  

”110/8

16- محمــد حســن النجفــي. جواهــر الــكلام في 

شرح شرائــع الاســام.دار احيــاء الــراث العــربي.

ــروت. ١٣٦٧هـــ، ٢٣٣/١٧ ب

17- المادة ٣٠ من قانون التنفيذ العراقي

الحكــم  صالــح،  محمــد  ســليمان  حســن   -18

المطبوعــات  دار  مقارنــة،  دراســة   - المســتعجل 

13 ص   ،2013 الإســكندرية،  الجامعيــة، 

19- عبــد الرحمــن العــام، شرح قانــون المرافعــات 

المدنيــة رقــم 3 لســنة 1969، الجــزء الثالــث، الطبعة 

الثانيــة، المكتبــة . القانونيــة، بغــداد 2009 ، ص 21

ــة  ــات المدني ــون المرافع 20- صــادق جــر، شرح قان

العراقــي، مكتبــة الســنهوري، بغــداد، ۲۰۱۱، ص34

21- عبــاس العبــودي، شرح أحــكام قانــون التنفيــذ، 

المكتبــة القانونيــة، بغــداد، 2014، ص 187

المرافعــات  قانــون  المحمــود، شرح  22- مدحــت 

ــة،  ــة القانوني ــنة 1969، المكتب ــم 83 لس ــة رق المدني

بغــداد، 2018، ص 235.

23- عصمــت عبــد المجيــد بكــر، أصــول المرافعــات 

 ،2015 بغــداد،  القانونيــة،  الكتــب  دار  المدنيــة، 

ص22

24- عصمت عبد المجيد. مصدر سابق ص٢٩٥

بصفتهــا  بغــداد  اســتئناف  محكمــة  قــرار   -25

التمييزيــة المرقــم ۵۰ بتاريــخ ۱۹/۱/۲۰۱۱ ، النــرة 

الســنة ٤، ۲۰۱۱، ص ۱۱۰ القضائيــة، 

ــفر  ــن الس ــه م ــى علي ــع المدع ــي والي من 26- فتح

القانــون الكويتــي، بحــث منشــور في مجلــة  في 

الحقــوق والشريعــة الكويتيــة، العــدد الثــاني، ١٩٧٧

ــات  ــون المرافع ــد الرحمــن العــام شرح قان 27- عب

المدنيــة العراقــي، ج1، المكتبــة القانونيــة ٢٠٠٨.، 

ص21

التنظيــم  اللــه  عبــد  الديــن  بهــاء  محمــد   -28

القانونيــة لمنــع المديــن مــن الســفر في ضــوء النــون 

ــة ــات القضائي ــززة بالتطبيق ــة مع ــات المدني المرافع

اقليــم  في  القضــاء  مجلــس  إلى  مقــدم  بحــث 

.٢٠١٧ القضــاء  صنــوف  في  للترقيــة  كردســتان 

قانــون  شرح  المحــود،  مدحــت  القــاضي   -29

ــاشر  ــنة ١٩٦٩، الن ــم ١٣ لس ــة، رق ــات المدني المرافع

۲۰۰۸ بغــداد،  الكبــاري،  جعفــر  صبــاح 

30- وســن القاســم عــي الشــكلية الاتفاقيــة في 

العقــود، بحــث منشــور في مجلــة جامعــة بابــل 

للعلــوم القانونيــة والسياســية، العــدد ٦، ٢٠٠١.

31- وســن القاســم عــي الشــكلية الاتفاقيــة في 

العقــود، بحــث منشــور في مجلــة جامعــة بابــل 

للعلــوم القانونيــة والسياســية، العــدد ٦، ٢٠٠١.

32- القــاضي محمــد بهــاء الديــن عبــد اللــه التنظيم 

القانونيــة لمنــع المديــن مــن الســفر في ضــوء النــون 

المرافعــات المدنيــة معــززة بالتطبيقــات القضائيــة

اقليــم  في  القضــاء  مجلــس  إلى  مقــدم  بحــث 

.٢٠١٧ القضــاء  صنــوف  في  للترقيــة  كردســتان 

ــن  ــه م ــى علي ــع المدع 33	 د فتحــي والي من
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التنظيم القانوني للمنع من السفر  في الاجراءات المدنية دراسة في التشريع العراقي

542

الســفر في القانــون الكويتــي، بحــث منشــور في 

مجلــة الحقــوق والشريعــة الكويتيــة، العــدد الثــاني، 

١٩٧٧

ــة  ــات المدني ــون المرافع 34- صــادق حــر، شرح قان

العراقــي، مكتبــة الســنهوري، بغــداد، ۲۰۱۱، ص45

المرافعــات  أصــول  المجيــد  عبــد  حكمــت   -35

المدنيــة، منشــورات جامعــة جيهــان، اربيــل، ۲۰۱۳، 

ص18

ــات  ــون المرافع ــد الرحمــن العــام شرح قان 36- عب

ــة ٢٠٠٨. ــة القانوني ــي، ج1، المكتب ــة العراق المدني

قانــون  شرح  المحــود،  مدحــت  القــاضي  ا   -37

ــاشر  ــنة ١٩٦٩، الن ــم ١٣ لس ــة، رق ــات المدني المرافع

صبــاح جعفــر الكبــاري، بغــداد، ۲۰۰۸

38- هــدي ســليمان عــى المــزوري ضمانــات المتهــم 

للنــر  الحامــد  دار  مــا   ، الجزائيــة  الدعــوى  في 

والتوزيــع : عــان ٢٠٠٩

المرافعــات  قانــون  شرح  المحمــود  مدحــت   -39

المدنيــة رقــم ١٣ لســنة ١٩٦٩ وتطبيقاتــه العمليــة ، 

ــداد ٢٠17، ص31 ــة، بغ ــة القانوني ــا المكتب ط

40- د آدم وهيــب التــداوي المرافعــات المدنيــة 

المكتبــة القانونيــة ، بغــداد المالــك الصناعــة الكتــاب 

ــع (. ــدون ســنة طب القاهــرة ، )ب

41- توفيــق محمــد الشــاوي ، حرمــة أسرار الحيــاة 

للتفتيــش هــا منشــاء  الخاصــة ونظريــة عامــة 

المعــارف الإســكندرية - ٢٠٠٦.

قــاضي  الفتــاوي،  مهــوال  حســن  عــاد   -42

ــة  ــوارث للطباع ــا، دار ال ــراق ، ط ــق في الع التحقي

.٢٠١٥ المقدســة  كربــاء  والنــر 

ــتورية  ــة الدس ــد فتحــي سرور - الشرعي 43- د أحم

دار  الجنائيــة  الإجــراءات  في  الإنســان  وحقــوق 

النهضــة العربيــة، القاهــرة ١٩٩٣

44-  ابراهيــم ســيد أحمــد المنــع مــن الســفر 

المعــارف،  منشــأة  الأمــوال  عــى  والتحفــظ 

٢٠٠٤  - الإســكندرية 


